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599246 ‐ إذا دفع الخاطب أجرة قاعة الزفاف، وفسخت المرأة الخطبة، فمن يتحمل ذلك؟

السؤال

أنا شاب كنت قد تقدمت لخطبة فتاة، وتمت الخطبة بقراءة الفاتحة فقط، من غير عقد قران، وخلال فترة الخطوبة طلبت

المخطوبة الانفصال، وتم فسخ الخطبة بناء عل رغبتها، وخلال فترة الخطوبة قمت بحجز صالة للزفاف، ودفعت عربونًا قدره

(450) دينارا، وهذا العربون غير مسترد من قبل إدارة الصالة.

سؤال هو:

من الناحية الشرعية، عل من يقع تحمل هذه الخسارة المالية (العربون)؟ هل أتحملها أنا باعتباري الدافع، أم يلزم أهل

المخطوبة بردها ل باعتبار أن الفسخ جاء من جهتهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الخطبة مواعدة بالناح، ولا حرج عل كلا الطرفين ف فسخها.

وإذا كان الفسخ من جهة المرأة، جاز للخاطب المطالبة بما قدمه من هدايا؛ لأنها ليست هبة محضة حت يحرم الرجوع فيها،

وإنما ه هبة لغرض إتمام الزواج، فإذا فسخت المرأة ولم تتم الزواج كان له الرجوع فيها.

لأهداه الزوج من هدية (قَب (ا، فماوهدية زوج ليست من المهر، نص)" :(5/ 153) "كشاف القناع" ه فرحمه ال قال البهوت

العقد ‐ إن وعدوه بالعقد، ولم يفُوا ‐ رجع بها؛ قاله الشيخ) لأنه بذلها ف نظير الناح، ولم يسلّم له، وعلم منه: أنه إن امتنع

.هو، لا رجوعَ له" انته

وقال الزركش ف " المنثور ف القواعد الفقهية " (3/269) : " إذا خطب امرأة، فأجابته، فحمل إليهم هدية، ثم لم تنحه= فإنه

. احه، ولم يحصل " انتهإن عل يرجع عليها بما ساقه إليها؛ لأنه لم يدفعه إلا بناء

. وببدله عن تلف" انته ،شرح منهج الطلاب" (4/129) : " فيرجع به إن بق حاشيته عل" وقال الجمل ف

وأما غير ذلك، كتاليف سفره أو ذهابه لزيارة أهل المخطوبة، أو ما أنفقه ف حفل الخطبة عل المدعوين، أو ف حجز القاعة،

فلا رجوع فيه؛ لأن المرأة لم تأخذه حت يرجع عليها به.
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ويستفاد هنا مما قاله ابن عقيل الحنبل رحمه اله: من أن ما دفع لغير المتعاقدين، فإنه لا يرد، إذا تم الفسخ بتراض العاقدين.

قال ابن رجب الحنبل، رحمه اله: " فأما إن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد؛ كأجرة الدَّل ونحوها؛ فف النَّظريات

لابن عقيل: (إن فُسخ البيع بإقالة ونحوها مما يقف عل التَّراض؛ فلا ترد الأجرة، وإن فسخ بخيار أو عيب؛ ردت؛ لأنَّ البيع وقع

.ِداً بين اللُّزوم وعدمه) انتهمترد

وقياسه ف النّاح: أنَّه إن فسخ لفقد الفاءة أو لعيب؛ ردت، وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة؛ لم ترد". انته، من "قواعد

ابن رجب"(3/ 80 ط ركائز).

والحاصل:

أن ما دفع لحجز القاعة لا تتحمل منه المخطوبة شيئا، إلا إن سبق الاتفاق عل أنها تشارك ف أجرة القاعة، أو جرى العرف

المطرد بذلك؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطت، فيلزمها الوفاء حينئذ.

واله أعلم.


